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 ) منھ، ۳۸بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجاریة  المدنیة  المرافعات  قانون  لسنة  ۱۲وعلى   (۱۹۷۱  ،

 وتعدیلاتھ، 

 بشأن الرسوم القضائیة، وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۲) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ،۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ، وتعدیلاتھ، ۱۹۸۹) لسنة ۸محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (وعلى قانون 

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

،  ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (وعلى قانون مصرف البحرین  

 وتعدیلاتھ، 

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات الاقتصادیة    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۰وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،۲۰۱٤) لسنة  ٦٤والمالیة والاستثماریة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ،۲۰۱۳) لسنة  ۱۳ر بالقانون رقم ( وعلى قانون التسجیل العقاري الصاد 

 ، ۲۰۱٥) لسنة  ۹وعلى قانون التحكیم الصادر بالقانون رقم ( 

) بالقانون رقم  الصادر  والإفلاس  التنظیم  إعادة  قانون  لسنة  ۲۲وعلى  بالمرسوم ۲۰۱۸)  المعدل   ،

 ،۲۰۲۰) لسنة ۲٥بقانون رقم ( 

 وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء،



 ،وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

UÈh˙\;‡Ê›]Œ’]d;]fi4Ñ;

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 یعُمل في شأن التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة بأحكام القانون المرافق.

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفیذ التي تنص القوانین الأخرى على سریان قانون  

 بشأنھا. المرافعات المدنیة والتجاریة 

Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

تسري أحكام القانون المرافق على ملفات التنفیذ القائمة قبل سریانھ ویتم توفیق أوضاع تلك الملفات  

القانون المرافق على   تاریخ العمل بھ، ولا یؤثر سریان أحكام  تبعاً لأحكامھ خلال ثلاثة أشھر من 

 فیھا. إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البیع التي تم البدء

ویصدر الوزیر المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بآلیة توفیق أوضاع  

 تلك الملفات.

Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;

) لسنة  ۱۲یلغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

۱۹۷۱. 

ÏâŸ]£\;ÎÄ]∏\;

ي بشئون العدل القرارات التنفیذیة للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشھر من یصُدِر الوزیر المعن

 الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.



 

 

ÏàÄ]â’\;ÎÄ]∏\;

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعُمل بھ بعد    –كلٌ فیما یخصھ    –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  

 الجریدة الرسمیة.مضي ستة أشھر من تاریخ نشره في 
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ÏÁÑ]qi’\Â;ÏË›Å∏\;Ä\Ê∏\;∫;ÉË fii’\;‡Ê›]Õ 

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÏŸ]¬’\;‹]“t¯\;

D;ÎÄ]ŸLC;

;€—]•;ì]ëi|\ÉË fii’\;

تختص محاكم التنفیذ بتنفیذ السندات التنفیذیة، ویجري التنفیذ تحت إشراف قاض التنفیذ ویعاونھ في  

إجراءات التنفیذ عدد كاف من المنفذین الخاصین. ویختص قاضي التنفیذ بإصدار القرارات والأوامر 

 المتعلقة بالتنفیذ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

التنفیذ التفویض باستعمال القوة الجبریة عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر  ولقاضي  

 بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة. 

D;ÎÄ]ŸMC;

ÏÁÉË fii’\;k\Åfiâ’\;

السندات التنفیذیة ھي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وأحكام  

تنفیذھا من المحكمة المختصة والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق  المحكمین بعد الأمر ب

 علیھا المحاكم والأوراق الأخرى التي یعطیھا القانون ھذه الصفة.

D;ÎÄ]ŸNC;

€Ë“ui’\;€“t;ÉË fiid;ÖŸ¯\ 

ر أحكام التحكیم یجوز الأمر بتنفیذھا بطلب یقدَّم إلى قسم كُتَّاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم ا لمقرَّ

راً بغیر اللغة  مرفقاً بھ أصل الحكم أو نسخة منھ ونسخة من الاتفاق على التحكیم. وإذا كان الحكم محرَّ

ر كاتب المحكمة محضراً بھذا الطلب وتعُلَن صورتھ إلى   العربیة تقُدَّم ترجمة لھ باللغة العربیة، ویحرِّ

 المطلوب تنفیذ الحكم في مواجھتھ. 

لاً للتنفیذ بأمر یصُدِره رئیس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم  ویكون حكم التحكیم قاب

 وعلى اتفاق التحكیم وبعد التثبُّت من أنھ لا یوجد ما یمنع من تنفیذه. 

 

 

 



D;ÎÄ]ŸOC;

ì]£\;ƒ]�Œ’\;∞b;ÉË fii’\;k\Ô\Öp¸;ÎÅ›]â∏\;ÿ]⁄¡¯\;ó¬d;Ä]fiàb;

إسناد   العدل  بشئون  المعنیة  للوزارة  القطاع یجوز  إلى  التنفیذ  لإجراءات  المساندة  الأعمال  بعض 

 الخاص، وتعتبر تكلفتھا مصروفات قضائیة. 

D;ÎÄ]ŸPC;

ì]£\;É fi⁄÷’;íË|2’\;

تتولى الوزارة المعنیة بشئون العدل الترخیص للمنفذین الخاصین والإشراف الإداري علیھم، ویصدر  

للقضاء قراراً بتحدید شروط وإجراءات منح    الوزیر المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى

وتجدید الترخیص للمنفذ الخاص ومدة الترخیص وتحدید الأعمال والإجراءات التي یجوز الترخیص  

بھا وتنظیم عمل المرخص لھ وواجباتھ ومسئولیاتھ، وحالات عدم صلاحیتھ وتنظیم التفتیش الإداري  

بھ من سج الوساطة على أطراف والفني على أعمالھ وما یجب الاحتفاظ  لات، وإجراءات عرض 

الخصومة، وضوابط تقدیر أتعابھ وأجره، وتحدید إجراءات مساءلة المرخص لھ عما یقع منھ من 

 مخالفات أثناء أداء عملھ.

ویحُدد الرسم على طلب الترخیص المشار إلیھ أو تجدیده بقرار من الوزیر المعني بشئون العدل، بعد  

 موافقة مجلس الوزراء.

 
D;ÎÄ]ŸQC;

ØËŸÊ⁄¬’\;Ø ΩÊ∏\;€“t;∫;„ÁÅ’;‡Ê÷Ÿ]¬’\Â;ì]£\;É fi∏\;

یعتبر المنفذ الخاص المرخص لھ والعاملون لدیھ في حكم الموظفین العمومیین في تطبیق أحكام قانون  

والإجراءات  بالأعمال  قیامھم  بمناسبة  أو  بسبب  علیھم  أو  منھم  تقع  التي  للجرائم  بالنسبة  العقوبات 

 .المرخص بھا

وتكون كافة السجلات والإیصالات والمستندات المتعلقة بالأعمال والإجراءات ملكاً للوزارة المعنیة 

 بشئون العدل.

D;ÎÄ]ŸRC;

ì]£\;É fi∏\;Ì÷¡;Ïd]ÕÖ’\Â;Ã\Öå¸\;

الأوامر  إطار  في  ولھ  ورقابتھ،  التنفیذ  محكمة  قاضي  إشراف  تحت  عملھ  الخاص  المنفذ  یمُارس 

 الإجراءات المناط بھ تنفیذھا قانوناً أن یتخذ ما یلزم من إجراءات.القضائیة الصادرة أو 



D;ÎÄ]ŸSC;

Ø⁄Ë÷’;ì]£\;É fi∏\;Ô\Ä^;

على المنفذ الخاص المرخص لھ سواء كان شخصاً طبیعیاً أو ممثلاً لشخص اعتباري وقبل أن یؤدي  

لعظیم أن أقوم بكل مھمة  عملھ أن یؤدي الیمین التالیة أمام الوزیر المعني بشئون العدل “أقسم با� ا

 یعُھد إليَّ بھا بالصدق والأمانة”.

 وتعتبر ھذه الیمین ساریة على جمیع الأعمال التي یكلف للقیام بھا.  

D;ÎÄ]ŸTC;

ì]£\;É fi∏\;Ì÷¡;]‚¬ËÕÊh;ÜÊ™;9’\;ÏËeÁÄ_i’\;k\Ô\á°\;

أحكام   الخاص حال مخالفتھ  المنفذ  توقیعھا على  یجوز  التي  التأدیبیة  والقرارات الجزاءات  القانون 

 الصادرة تنفیذاً لھ ھي: 

 الإنذار    -۱

 الغرامة المالیة التي لا تزید على عشرة آلاف دینار.    -۲

 إلغاء الترخیص.    -۳

D;ÎÄ]ŸLKC;

◊q¬∏\;Ç] fi’]d;Ï’Ê⁄ç∏\Â;ÏË]‚fi’\;‹]“t¯\;ÉË fih;

إلا إذا كان  لا یجوز تنفیذ الأحكام تبعاً لإجراءات ھذا القانون ما دام الطعن   فیھا بالاستئناف جائزاً 

المحاكم   أحكام  عدا  فیما  وذلك  الحكم،  في  بھ  مأموراً  أو  القانون  في  علیھ  منصوصاً  المعجل  النفاذ 

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ۸الصغرى الانتھائیة الصادرة وفقاً للفقرة الثانیة من المادة (

 . ۱۹۷۱سنة  ) ل۱۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ویكون النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة. 

D;ÎÄ]ŸLLC;

�]dÊpÂ;◊q¬∏\;Ç] fi’]d;Ï’Ê⁄ç∏\;‹]“t¯\;

 تكون الأحكام الصادرة في المواد التجاریة مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقدیم كفالة. 

 ا بالنفاذ المعجل بدون كفالة، في الأحوال الآتیة: كما یجب على المحكمة أن تشمل حكمھ

 إذا كان المحكوم علیھ قد أقر بنشأة الالتزام.     -۱



إذا كان الحكم قد صدر تنفیذاً لحكم اكتسب الدرجة القطعیة، أو كان مبنیاً على سند رسمي       -۲

بالتزویر، أو سند عرفي لم یجحد، وذلك متى كان المحكوم علیھ   في لم یطعن فیھ  خصماً 

 الحكم السابق أو طرفاً في السند.

إذا كان الحكم صادراً بتقریر نفقة وقتیة أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن       -۳

 أو تسلیم الصغیر لأمھ. 

D;ÎÄ]ŸLMC;

�]ÁÜ\Êp;◊q¬∏\;Ç] fi’]d;Ï’Ê⁄ç∏\;‹]“t¯\;

بالنفاذ المعجل بكفالة، وذلك في الأحوال  یجوز للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تشمل حكمھا  

 الآتیة: 

 إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحیازة.     -۱

 إذا كان الحكم صادراً بإخراج المستأجر من العین المؤجرة طبقاً لأحكام القانون.    -۲

أو      -۳ الخدم  أجور  أو  والمستخدمین  الموظفین  أجور ومرتبات  بأداء  الحكم صادراً  كان  إذا 

 الصناع أو العمال. 

 إذا كان الحكم صادراً بإجراء إصلاحات عاجلة.    -٤

D;ÎÄ]ŸLNC;

◊q¬∏\;Ç] fi’\;ÀÕÂ;

النفاذ    یجوز للمحكمة المرفوع إلیھا الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف

المعجل إذا كان یخُشى وقوع ضرر جسیم من التنفیذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر یرُجح  

 معھا إلغاؤه. 
D;ÎÄ]ŸLOC;

Ï’] “’\;ƒ\ÅÁcd;‹á÷∏\;Ñ]Ë|;

في الأحوال التي لا یجوز فیھا تنفیذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة یكون للملزم بھا الخیار بین أن یودع  

تنفیذ مبلغاً كافیاً أو أوراقاً مالیة كافیة وبین أن یقبل إیداع ما یحصل من التنفیذ خزانة خزانة إدارة ال

 إدارة التنفیذ أو تسلیم الشيء المأمور بتسلیمھ في الحكم أو الأمر إلى حارس أمین.  

D;ÎÄ]ŸLPC;

]‚Ë÷¡;áq¢\;ÜÊ™;ˆ;9’\;ÿ\ÊŸ¯\;

 لا یجوز الحجز أو التنفیذ على ما یأتي: 



 موال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.الأ    -۱

 أموال السفارات الأجنبیة والھیئات الدبلوماسیة التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسیة.    -۲

 الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعیة المقدمة للمنفذ ضده.     -۳

یمین معھ في  الفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجھ وأقاربھ وأصھاره على عمود النسب المق      -٤

 معیشة واحدة، ولا على ما یرتدونھ من ثیاب. 

الأجور والرواتب لدى جھة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت،       -٥

من   عداھا  لما  الآخر  والنصف  المقررة  النفقة  دیون  لوفاء  نصفھ  یخصص  التزاحم  وعند 

) من  ۳۱المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (الدیون، فإن كان الحجز على الحساب  

 ھذا القانون. ولا یمنع حجز الأجور من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى.

الأدوات وغیرھا من المنقولات اللازمة لمھنة المنفذ ضده التي یستعملھا بنفسھ في عملھ ما       -٦

 ثمنھا. لم تكن تأمیناً لدین أو كانت دیناً ناشئاً عن 

سكن المنفذ ضده الذي یسكنھ مع أسرتھ المكلف شرعاً بالإنفاق علیھا، وفي حالة وفاتھ قبل      -۷

وفاء الدین یترك السكن لورثتھ القاطنین فیھ والمكلف شرعاً بالإنفاق علیھم في حیاتھ، وذلك  

المنفذ ضده إذا كان متناسباً مع حالھم وبشرط ألا یكون السكن قد وضع تأمیناً لدین اقترضھ  

 أو كان الدین ناشئاً عن ثمن ذلك السكن. 

الإیرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع، شریطة ألا یكون       -۸

لدیھ أجر أو راتب وأن تكون ضروریة لإعاشتھ ھو وأسرتھ، فإن كان الحجز على الحساب 

 ) من ھذا القانون. ۳۱المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة (

D;ÎÄ]ŸLQC;

8fip^;Å÷d;∫;ÎÑÄ]ë’\;ÖŸ\Â¯\Â;‹]“t¯\;ÉË fih;

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذھا بذات الشروط المقررة في قانون ذلك 

 البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرین. 

كمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة بعد  ویقُدم طلب الأمر بالتنفیذ إلى المح

 أداء الرسم المقرر.  

 ولا یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق مما یأتي: 

التي صدر فیھا الحكم أو الأمر، وأن       -۱ البحرین غیر مختصة بالمنازعة  أن محاكم مملكة 

طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة المحاكم الأجنبیة التي أصدرتھ مختصة بھا  

 في قانونھا. 



 أن الخصوم في الدعوى التي صدر فیھا الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثیلاً صحیحاً.     -۲

 أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعیة طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرتھ.    -۳

عارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرین ولا أن الحكم أو الأمر لا یت      -٤

 یتضمن ما یخالف النظام العام أو الآداب فیھا.

D;ÎÄ]ŸLRC;

8fip^;Å÷d;∫;ÎÑÖ,\;ÏË4Ö’\;k\Åfiâ’\;ÉË fih;

السندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذھا بذات الشروط المقررة في قانون ذلك 

 السندات الرسمیة القابلة للتنفیذ المحررة في مملكة البحرین.  البلد لتنفیذ 

ویقدم طلب الأمر بالتنفیذ إلى قاضي محكمة التنفیذ بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة  

 بعد أداء الرسم المقرر.  

وقابلیتھ للتنفیذ وفقاً   ولا یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند 

 لقانون البلد الذي تم فیھ ومن خلوه مما یخالف النظام العام أو الآداب في مملكة البحرین. 

D;ÎÄ]ŸLSC;

ÏË’ÂÅ’\;k\Å·]¬∏]d;ÿ˜|¸\;‹Å¡;

) من ھذا القانون لا یخل بأحكام المعاھدات ۱۷) و(۱٦العمل بالقواعد المنصوص علیھا في المادتین (

 المعقودة أو التي تعقد بین مملكة البحرین وبین غیرھا من الدول في ھذا الشأن.

D;ÎÄ]ŸLTC;

‰Åî;É fi∏\;Ñ]�|b;

یجب قبل تقدیم طلب التنفیذ أن یخطر طالب التنفیذ المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفیذي قبل  

سبعة أیام على الأقل، وفق الاشتراطات التي یصدر بھا قرار من الوزیر المعني بشئون العدل بعد 

 موافقة المجلس الأعلى للقضاء. 

D;ÎÄ]ŸMKC;

flÁÅ’]d;Ô]…Ê’\;f÷�d;‹ÅŒi’\;

ضده أن یقوم بالوفاء بمحل السند التنفیذي كاملاً، ویصدر الوزیر المعني بشئون العدل قراراً  للمنفذ  

 بالإجراءات المتعلقة بذلك.

 
D;ÎÄ]ŸMLC;



ÉË fii’\;f÷ö;€ÁÅŒh;

المعني   الوزیر  من  ویصدر  الإلكترونیة،  الوسائل  ذلك  في  بما  المعتمدة  بالوسائل  التنفیذ  یقُدم طلب 

المجلس الأعلى للقضاء قراراً بجمیع الإجراءات والمستندات اللازمة لتقدیم  بشئون العدل بعد موافقة 

) في ھذا القانون أو ما یفید تعذر ۱۹طلب التنفیذ بما في ذلك نسخة من إخطار المنفذ ضده وفقاً للمادة (

 ذلك، وإجراءات إعلان المنفذ ضده. 

اءات بالنیابة عنھ قبل البدء في التنفیذ  وإذا توفي المدین أو فقد أھلیتھ أو زالت صفة من یباشر الإجر

أو قبل إتمامھ، فلا یجوز التنفیذ قبل ورثتھ أو من یقوم مقامھ إلا بعد مضي شھر من تاریخ إعلانھم  

 بطلب التنفیذ. 

وعلى أن یعلن طلب التنفیذ في حالة وفاة المنفذ ضده إلى ورثتھ جملة في آخر موطن كان یقیم فیھ  

 ئھم وصفاتھم. مورثھم بغیر بیان أسما 

D;ÎÄ]ŸMMC;

€“¢\;ÀêÂ;ˆÂ;ÉË fii’\;Åfià;Ì÷¡;fl¬�’\;Ü\Êp;‹Å¡;

لا یقبل أمام محكمة التنفیذ الاعتراض على إجراء التنفیذ إذا كان الاعتراض مبنیاً على الطعن في  

 السند المراد تنفیذه أو تخطئتھ. 

ابتد  أنھا  من  الأحكام  بھ  ما وصفت  یعُدل  أن  التنفیذ  محكمة  لقاضي  الأمر  ولیس  نھائیة ولا  أو  ائیة 

 بشمولھا بالنفاذ المعجل إذا كانت غیر مشمولة بھ، ولا منع تنفیذھا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.

D;ÎÄ]ŸMNC;

€“¢\;∫;ôÊ⁄∆’\;3â h;Ü\Êp;‹Å¡;

إذا كان في الحكم المطلوب تنفیذه إبھام أو غموض، أو كان فیھ ما یحتاج للإیضاح، فلا یجوز لقاضي  

محكمة التنفیذ تفسیره أو إیضاحھ، ویتعین علیھ قبل تنفیذه أن یستوضح كتابةً من المحكمة التي أصدرتھ  

 عما ورد في الحكم من إبھام أو غموض. 

D;ÎÄ]ŸMOC;

{]ë…¸\ 

في الیوم التالي من تاریخ إعلانھ أو علمھ بأي إجراء من إجراءات التنفیذ وخلال    یلتزم المنفذ ضده

سبعة أیام بالإفصاح على النموذج المعد لذلك عن أموالھ في حدود ما یغطي قیمة الدین محل السند 

  التنفیذي، فإذا كانت أموالھ لا تغطي قیمة السند التنفیذي، فیجب أن یفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة 

 أموالھ سواء أكانت لدیھ أم لدى الغیر، كما یلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إلیھ مستقبلاً. 



وفي حال الإفصاح وفقاً للفقرة السابقة فیجب على المنفذ ضده أن یفصح عن كافة الأموال التي كانت  

لتنفیذي. ویستمر التزامھ لدیھ منذ تاریخ رفع الدعوى التي یتم التنفیذ بموجبھا أو تاریخ إنشاء السند ا

 بالإفصاح عن أموالھ خلال سبعة أیام من أي تغییر یطرأ علیھا وحتى تمام التنفیذ. 

D;ÎÄ]ŸMPC;

ÏÁÅÁÅ‚i’\;ÏŸ\Ö∆’\Â;:Ë¬’\;ÉË fii’\;

تتُخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفیذ العیني إذا كان لذلك محل، وإذا لم یقم المنفذ ضده بالتنفیذ 

م من تاریخ إعلانھ، فللمنفذ لھ أن یطلب من قاضي محكمة التنفیذ أن یحكم بالغرامة  خلال عشرة أیا 

 التھدیدیة على المنفذ ضده لحملھ على التنفیذ. 

وإذا رأى قاضي محكمة التنفیذ أن مقدار الغرامة المحكوم بھا غیر كاف لحمل المنفذ ضده على التنفیذ،  

 ادة. جاز لھ أن یزید فیھا كلما رأى داعیاً للزی

ویجوز للمنفذ ضده أن یستأنف الحكم الصادر علیھ بالغرامة التھدیدیة أو بزیادتھا أمام المحكمة الكبرى  

 مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، ویكون الحكم الصادر في الاستئناف نھائیاً. 

 وإذا أثبت المنفذ ضده أن التنفیذ العیني غیر ممكن توقف إجراءات التنفیذ.

القواعد ویصدر   بتحدید  قراراً  للقضاء  الأعلى  المجلس  موافقة  بعد  العدل  بشئون  المعني  الوزیر 

 والإجراءات إذا كان محل السند التنفیذي عینیاً، بما في ذلك إجراءات التسلیم المقضي بھا. 

D;ÎÄ]ŸMQC;

ÉË fii’\;k\Ô\Öpb;Ô]‚›b;

السند التنفیذي أو بتقدیم اتفاق تسویة بین    لا یجوز إنھاء إجراءات التنفیذ إلا بالتنفیذ الكامل للدین محل

 المنفذ لھ والمنفذ ضده.

 

 

 

 

 

 

 

È›]m’\;◊ë ’\;



ØÁÑ]ei¡ˆ\;ì]}å¯\Â;ØË¬Ëe�’\;ì]}å¯\;Ì÷¡;ÉË fii’\;

D;ÎÄ]ŸMRC;

‡]ÁÖâ’\;–]�›;

تسري أحكام ھذا الفصل على الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریین دون الشركات التجاریة  

المالیة  والمؤسسات  المركزي  البحرین  مصرف  قانون  بموجب  لھا  المرخص  المالیة  والمؤسسات 

 ) من ھذا القانون. ٥۰التي تسري علیھا أحكام المادة ( ۲۰۰٦) لسنة ٦٤الصادر بالقانون رقم (

D;ÎÄ]ŸMSC;

ÉË fii’\;À÷Ÿ;Öæ›;ÀÕÂ;

ظیم والإفلاس على شخص طبیعي  إذا تبین لقاضي محكمة التنفیذ أنھ تم افتتاح إجراءات إعادة التن

 بصفتھ تاجراً منفذ ضده، توقف إجراءات التنفیذ فوراً.

D;ÎÄ]ŸMTC;

‰Åî;É fi∏\;ÿ\ÊŸ^;áqt;

تتُخذ إجراءات الحجز تلقائیاً على أموال المنفذ ضده مباشرة، بعد طلب التنفیذ وتتخذ بشأنھا الإجراءات 

    الآتیة:

   الحجز على الحسابات البنكیة والتنفیذ المباشر علیھا في حدود الدین محل السند التنفیذي.    -۱

 حجز المنقولات والعقارات.     -۲
D;ÎÄ]ŸNKC;

ÍÉË fii’\;Åfiâ’\;Ï⁄ËÕ;√Ÿ;ÎÜÊq,\;ÿ\ÊŸ¯\;Ï⁄ËÕ;fà]fih;

ح أحد الأموال  یجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن أموالھ تتجاوز بشكل كبیر محل السند التنفیذي أن یقتر 

المحجوزة للتنفیذ علیھا نظیر رفع الحجز عن باقي أموالھ. وعلى قاضي محكمة التنفیذ أن یرفع الحجز  

 إذا لم یخل ذلك بسرعة التنفیذ وبضمانات استیفاء كامل الدین. 

یخ ویجوز للمنفذ لھ أو المنفذ ضده التظلم من القرار أمام قاضي محكمة التنفیذ خلال سبعة أیام من تار

 إعلانھ أو علمھ بھ.

كما یجوز لھما استئناف قرار قاضي محكمة التنفیذ في التظلم خلال سبعة أیام من تاریخ الإعلان أو  

 العلم بھ، ویكون قرار محكمة الاستئناف نھائیاً في ھذا الشأن. 

D;ÎÄ]ŸNLC;



„Ë÷¡;áq¢\;ÜÊ™;ˆ;ÍÉ’\;«’]e⁄÷’;Ì›Ä¯\;Å¢\;

بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحدید قیمة الحد الأدنى    یصدر الوزیر المعني بشئون العدل

 من المبالغ الذي لا یجوز التنفیذ علیھ في حسابات المنفذ ضده.

D;ÎÄ]ŸNMC;

Ä]åÑ¸\;

للمنفذ لھ وفي أي وقت أن یرشد قاضي محكمة التنفیذ عن أیة أموال للمنفذ ضده سواء كانت لدیھ أو  

لتنفیذ أن یأمر أقارب المنفذ ضده أو أصھاره أو وكلائھ أو موظفیھ أو  لدى الغیر، ولقاضي محكمة ا

المتعاملین معھ، أو المشتبھ في محاباتھ لھم، أو مدین المنفذ ضده، بالإفصاح عن الأموال المملوكة  

التنفیذ   تم  التي  الدعوى  تاریخ رفع  إلیھم منھ، وذلك من  آلت  أموال أخرى  وأیة  لدیھم،  للمنفذ ضده 

 و تاریخ إنشاء السند التنفیذي، وذلك في حدود ما یحقق الغرض من الإفصاح.بموجبھا أ

وعلى من أمُر بالإفصاح أن یبادر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إبلاغھ بالأمر بتقدیم كافة  

 البیانات المطلوبة إلى المحكمة.

D;ÎÄ]ŸNNC;

hÂ;‰Åî;É fi∏\;ÿ\ÊŸ^;Ì÷¡;√Ëe’\Â;áq¢\;k\Ô\ÖpbÂ;Å¡\ÊÕ]‚¬ÁÜÊ;

والسندات   الأسھم  وبیعھا وحجز  المنفذ ضده  منقولات  على  بالحجز  یأمر  أن  التنفیذ  لقاضي  یجوز 

والأجور وحجز   الرواتب  الغیر وحجز  لدى  للمنفذ ضده  ما  وبیعھا وحجز  والحصص  والإیرادات 

المجلس الأعلى  العقار وبیعھ وتوزیع حصیلة البیع، ویصدر الوزیر المعني بشئون العدل، بعد موافقة  

 للقضاء، قراراً بتحدید القواعد المتعلقة بكیفیة الحجز وتوزیع حصیلة البیع. 

) من ھذا القانون، یكون قرار قاضي محكمة التنفیذ برسو البیع ۳٤وفیما عدا ما نصت علیھ المادة (

 و استئنافھ. وفقاً للإجراءات سنداً لملكیة من رسا علیھ البیع، وذلك بعد فوات میعاد التظلم منھ أ

D;ÎÄ]ŸNOC;

:÷¬’\;Ä\á∏]d;Ñ]Œ¬’\;√Ëd;k\Ô\Öpb;ÎÖå]eŸ;

العلني إلا بموجب حكم من قاضي محكمة   بالمزاد  العقار  بیع  البدء في مباشرة إجراءات  لا یجوز 

تبعاً  العلني  المزاد  علیھ  یرسو  لمن  لاحقاً  العقار  ملكیة  ونقل  العلني  المزاد  في  بیعھ  بإتاحة  التنفیذ 

 وذلك بعد إعلان المنفذ ضده بعشرة أیام قبل تاریخ إصدار الحكم على الأقل.للإجراءات، 

الطعن   یجوز  كما  یوماً،  أربعة عشر  الكبرى خلال  المحكمة  أمام  العقار  بیع  استئناف حكم  ویجوز 

 بالتمییز على الحكم الصادر في الاستئناف، للأسباب الآتیة: 



 المنفذ ضده. ورود البیع على عقار لا یملكھ     -۱

 عدم جواز بیع العقار قانوناً.     -۲

 وجود حقوق على العقار تعادل أو تجاوز قیمتھ.    -۳

وجود أموال أخرى تفي بكامل الدین ولا تخل بسرعة التنفیذ وضمانات استیفاء كامل الدین      -٤

 ) من ھذا القانون. ۳۰وفقاً للمادة (

 مزاد العلني إلا بعد صیرورة الحكم نھائیاً. ولا یتم البدء في إجراءات بیع العقار بال

ویكون قرار قاضي محكمة التنفیذ برسو البیع الذي تم بموجب الحكم ووفقاً للإجراءات سنداً لملكیة 

 من رسا علیھ البیع، وذلك بعد فوات میعاد التظلم منھ أو استئنافھ. 

D;ÎÄ]ŸNPC;

√Ëe’\;ÀÕÂ;

 ریف القضائیة، وذلك في أي مرحلة قبل رسو البیع بالمزاد. یوُقف بیع العقار بسداد كامل الدین والمصا

D;ÎÄ]ŸNQC;

ÎÅÁ\á∏\Â;Ô\Öç’\;€‚Ë÷¡;ÑÊæ,\;

لا یجوز لأي شخص منوط بھ القیام بواجب یتعلق ببیع أي مال بمقتضى ھذا القانون أن یشتري المال 

 أو یزاید على شرائھ. 

D;ÎÄ]ŸNRC;

;Ñ\ÖÕÂ;áq¢]d;ÏŒ÷¬i∏\;k\Ô\Öp¸\;flŸ;€÷æi’\«’]e∏\;√ÁÜÊhÂ;√Ëe’\;ÊàÑ;

یجوز لكل ذي شأن التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز أمام قاضي محكمة التنفیذ خلال سبعة أیام  

 من تاریخ إعلانھ أو علمھ بھا، وفقاً للأسباب الآتیة: 

 ورود الحجز على مال لا یخص المنفذ ضده كلیاً أو جزئیاً.     -۱

 ل المحجوز تعادل أو تجاوز قیمتھ. وجود حقوق أخرى على الما    -۲

 عدم جواز بیع المال قانوناً.     -۳

الراتب      -٤ أو  المصرفیة  الحسابات  من  علیھ  الحجز  یجوز  مما  أكبر  الحجز  مبلغ  یكون  أن 

 الشھري أو الإیرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده.

البی التظلم من قرارات رسو  المبالغ والمصاریف القضائیة أمام كما یجوز لكل ذي شأن  ع وتوزیع 

 قاضي محكمة التنفیذ خلال سبعة أیام من تاریخ إعلانھ أو علمھ بھا. 



ویقدم التظلم بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة، ویصدر الوزیر المعني بشئون العدل 

 إجراءات التظلم.بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتنظیم 

D;ÎÄ]ŸNSC;

ÉË fii’\;Èî]Õ;k\Ñ\ÖÕ;Ã]fiÒià\;

المادة ( التنفیذ والمنصوص علیھا في  القانون،  ۳۷القرارات الصادرة من قاضي محكمة  ) من ھذا 

 یجوز لكل ذي شأن استئنافھا أمام المحكمة الكبرى، خلال سبعة أیام من تاریخ إعلانھ أو علمھ بھا. 

الحالة من الأمور المستعجلة ویرفع إلى المحكمة مباشرة بعد أداء الرسم ویعتبر الاستئناف في ھذه  

 المقرر، وتنظر فیھ المحكمة تدقیقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك، ویعتبر قرار المحكمة الكبرى نھائیاً. 

D;ÎÄ]ŸNTC;

À›_iâ∏\;Ñ\ÖŒ’\;ÉË fih;◊Ëp_h;

ا المادة فیما عدا إجراءات الحجز، یترتب على استئناف قرار قاضي محكمة  إلیھ في  لتنفیذ المشار 

      ) من ھذا القانون تأجیل تنفیذ القرار المستأنف إلى أن تفصل المحكمة الكبرى فیھ.۳۸(

D;ÎÄ]ŸOKC;

Ö â’\;flŸ;√fi∏\;

إذا كان یخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغیة التھرب من التنفیذ ولم تكن أموالھ الظاھرة كافیة لسداد 

لتنفیذ بناءً على طلب المنفذ لھ أن یصدر أمراً بمنعھ من السفر لمدة لا تتجاوز  دیونھ، فلقاضي محكمة ا

ثلاثة أشھر قابلة للتجدید لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات، وذلك من أجل التحقق من عدم  

وجود أموال یمكن التنفیذ علیھا تخص المنفذ ضده، ولا یخل صدور أمر منع السفر من تنفیذ حكم  

اد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنھاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة  الإبع

 البلاد طبقاً لأحكام القانون. 

ویجوز التظلم من الأمر أو من رفضھ أمام قاضي محكمة التنفیذ خلال سبعة أیام من تاریخ الإعلان  

 أو العلم بھ. 

فیذ في التظلم خلال سبعة أیام، وتسري على الاستئناف  كما یجوز استئناف قرار قاضي محكمة التن 

 ) من ھذا القانون دون رفع منع السفر، ویكون قرار المحكمة نھائیاً. ۳۸القواعد المقررة في المادة (

ویرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أیاً من المدد المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة  

 نقضاء ھذه المدد جمیعاً.دون تجدید أو با 

 



D;ÎÄ]ŸOLC;

ÏË]ïŒ’\;k]…ÂÖë∏\;Ô] Ëià\ 

تسُتوفى المصروفات القضائیة المتعلقة بالتحصیل والحفظ والإصلاح والبیع والتوزیع قبل أي حق 

آخر، ویصُدر الوزیر المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بطریقة حساب 

 تلك المصروفات. 

]ŸD;ÎÄOMC;

‰Åî;É fi⁄÷’;È›]⁄iˆ\;◊qâ’\;Ì÷¡;3å_i’\;

إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدین محل السند التنفیذي، فعلى قاضي محكمة التنفیذ أن یصُدر 

أمراً بالتأشیر على سجلھ الائتماني لفترة سبع سنوات، وذلك حمایة للدائنین المحتملین مستقبلاً ولعدم  

 ذ ضده. زیادة مدیونیات المنف

 ولا یرُفع التأشیر إلا في حالة التسویة أو بانقضاء المدة. 

التأشیر  بإجراءات  العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً  ویصدر الوزیر المعني بشئون 

 على السجل الائتماني للمنفذ ضده. 

D;ÎÄ]ŸONC;

fÕ2’\;

إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدین محل السند التنفیذي، فعلى قاضي محكمة التنفیذ التعمیم  

على جھاز المساحة والتسجیل العقاري، ومصرف البحرین المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر  

عن فوراً  بإخطاره  التوثیق  وإدارة  البحرین،  بورصة  وشركة  التجاري،  والسجل  أیة    السواحل، 

معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبیع أو الشراء أو الھبة أو الاستبدال أو بأي شكل آخر 

 یزید أو ینقص من ملاءتھ المالیة.  

ویجوز للوزیر المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإضافة جھات 

الجھات وفقاً لاختصاصھا بأن تقوم بالحجز مباشرة بناءً على أخرى، كما یجوز لھ الاتفاق مع أي من  

على ما یتوافر لدیھا من   -المشار إلیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة-تعمیم قاضي محكمة التنفیذ  

أموال لصالح المنفذ ضده وإخطار قاضي محكمة التنفیذ فوراً بذلك، وذلك كلھ بما لا یخل بالمسئولیة  

 ضده حال إخلالھ بأحكام القانون.  الجنائیة للمنفذ 

 

 



n’]m’\;◊ë ’\;

k]—Öç’\;Ì÷¡;ÉË fii’\;

D;ÎÄ]ŸOOC;

ÏÁÑ]qi’\;k]—Öç’\;Ì÷¡;‡]ÁÖâ’\;

تسري أحكام ھذا الفصل على الشركات التجاریة المرخصة وفقاً لقانون الشركات التجاریة الصادر 

بقانون رقم (  الم۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بالمرسوم  المؤسسات  بموجب  ، ویستثنى منھا  لھا  المرخص  الیة 

التي    ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( 

 ) من ھذا القانون. ٥۰تسري علیھا أحكام المادة (

D;ÎÄ]ŸOPC;

ÉË fii’\;À÷Ÿ;Öæ›;ÀÕÂ;

إجراءات إعادة التنظیم    توُقف إجراءات التنفیذ على الفور إذا تبین لقاضي محكمة التنفیذ أنھ تم افتتاح

 والإفلاس على شركة تجاریة منفذ ضدھا. 

D;ÎÄ]ŸOQC;

ÏÁÊâi’\;Ï÷‚Ÿ;

) من ھذا القانون، تمُھل الشركات التجاریة مدة إحدى وعشرون  ۲٥فیما عدا ما نصت علیھ المادة (

 یوماً من تاریخ تقدیم طلب التنفیذ ضدھا، لتقدیم تسویة مع المنفذ لھ.

D;ÎÄ]ŸORC;

Ô]‚i›\;Öl^;ÏÁÊâi’\;Ï÷‚Ÿ;

) من ھذا القانون دون تمام التسویة، التزم ٤٦إذا انتھت المدة المحددة للتسویة المشار إلیھا في المادة (

المنفذ ضده في الیوم التالي بتقدیم إفصاحاً كاملاً على النموذج المعد لذلك عن وضعھ المالي مع إرفاق  

ال  الدعوى  رفع  تاریخ  من  ذلك  على  الدالة  السند  المستندات  إنشاء  تاریخ  أو  بموجبھا  التنفیذ  تم  تي 

التنفیذي، مع وجوب الإفصاح عما إذا كان المنفذ ضده عاجزاً عن السداد أو أن قیمة التزاماتھ تتجاوز  

أصولھ، وفي ھذه الحالة یجب على المنفذ ضده أن یتخذ إجراءاتھ وفقاً لقانون إعادة التنظیم والإفلاس  

 یوم التالي لانتھاء مھلة التسویة ووجوب تقدیم الإفصاح. خلال خمسة عشر یوماً من ال

 

 



D;ÎÄ]ŸOSC;

Ï—Öç’\;{]ë…b;‹Å¡;

إذا لم یتم الإفصاح من قبل الشركة المنفذ ضدھا أو لم تستكمل متطلبات الإفصاح المنصوص علیھا  

والإفلاس، فیجب ) من ھذا القانون أو لم تتخذ الإجراءات وفقاً لقانون إعادة التنظیم  ٤۷في المادة (

)، اتخاذ إجراءات التنفیذ المنصوص علیھا في  ۲۷على قاضي محكمة التنفیذ استثناءً من نص المادة (

 الفصل الثاني من ھذا القانون على الشركة. 

 

 

√d\Ö’\;◊ë ’\;

ÏË’]∏\;k]âàı∏\;Ì÷¡;ÉË fii’\;

D;ÎÄ]ŸOTC;

ÏË’]∏\;k]âàı∏\;Ì÷¡;‡]ÁÖâ’\;

البحرین   مصرف  قانون  بموجب  لھا  المرخص  المالیة  المؤسسات  على  الفصل  ھذا  أحكام  تسري 

    .۲۰۰٦) لسنة ٦٤المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (

D;ÎÄ]ŸPKC;

Íá—Ö∏\;flÁÖue’\;ÃÖëŸ;∞b;Ï’]t¸\;

لمالیة الصادر  إذا كان المنفذ ضده مرخص لھ بموجب قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات ا

، یحُال الموضوع إلى مصرف البحرین المركزي لاتخاذ الإجراءات ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤بالقانون رقم ( 

 القانونیة المنصوص علیھا في القانون المشار إلیھ. 

ویصُدر الوزیر المعني بشئون العدل بالتنسیق مع محافظ مصرف البحرین المركزي وبعد موافقة  

قرار للقضاء  الأعلى  المادة، المجلس  ھذه  أحكام  علیھا  تسري  التي  لھم  المرخص  فئات  بتحدید  اً 

 ) من ھذا القانون. ۲٥وإجراءات تطبیق المادة (

تجاه   یتبعھا  التي  التنفیذ  وإجراءات  قواعد  بتحدید  قراراً  المركزي  البحرین  مصرف  یصدر  كما 

 المرخص لھ والخاضعین لإجراءاتھ.

 

 

 



äŸ]£\;◊ë ’\;

Èö]Ëitˆ\;áq¢\;

D;ÎÄ]ŸPLC;

Ï÷q¬iâ∏\;ÑÊŸ¯\;Èî]Õ;ì]ëi|\;

 یختص قاضي الأمور المستعجلة بتطبیق أحكام ھذا الفصل.

D;ÎÄ]ŸPMC;

flÁÅ∏\;kˆÊŒfiŸ;Ì÷¡;áq¢\;

 للدائن أن یوقع الحجز الاحتیاطي على منقولات مدینھ في الأحوال الآتیة: 

تاجراً لھ توقیع على الكمبیالة أو  إذا كان حاملاً لكمبیالة أو سند تحت الإذن، وكان المدین       -۱

 السند یلزمھ بالوفاء بحسب قانون التجارة. 

 في كل حالة یخشى فیھا فقد الدائن لضمان حقھ.     -۲

D;ÎÄ]ŸPNC;

kˆÊë,\Â;k\Ö⁄m’\Â;kˆÊŒfi∏\;Ì÷¡;áq¢\;

على   الاحتیاطي  الحجز  الباطن  من  المستأجر  أو  المستأجر  مواجھة  في  یوقع  أن  العقار  لمؤجر 

 منقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعین المؤجرة وذلك ضماناً للأجرة المستحقة. ال

D;ÎÄ]ŸPOC;

‰á]t;ÅÁ;∫;ÿÊŒfi∏\;Ì÷¡;áq¢\;

 لمالك المنقول أن یوقع الحجز الاحتیاطي علیھ عند من یحوزه. 

D;ÎÄ]ŸPPC;

Èö]Ëitˆ\;áq¢\;ªd\Êî;

) من ھذا القانون إلا  ٥٤) و (٥۳) و ( ٥۲(  لا یوقع الحجز الاحتیاطي المنصوص علیھ في المواد 

 اقتضاءً لحق محقق الوجود وحال الأداء. 

وإذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي أو حكم واجب النفاذ أو كان دینھ غیر معین المقدار فلا یوقع الحجز  

 إلا بأمر من القاضي یأذن فیھ بالحجز ویقدر دین الحاجز تقدیراً مؤقتاً. 



عریضة مسببة، ویجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العریضة على  ویطلب الأمر ب

بیان واف للمنقولات المطلوب حجزھا. وللقاضي قبل إصدار أمره أن یجري تحقیقاً مختصراً إذا لم  

 تكفھ المستندات المؤیدة للطلب.  

ر المستعجلة خلال سبعة أیام ویجوز التظلم من الأمر الصادر بالحجز الاحتیاطي أمام قاضي الأمو

 من تاریخ إعلانھ أو علمھ بھ.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من قاضي  

 المحكمة الذي ینظر الدعوى.

D;ÎÄ]ŸPQC;

Èö]Ëitˆ\;áq¢\;k\Ô\ÖpbÂ;Å¡\ÊÕ 

 الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون. یتبع في الحجز الاحتیاطي على المنقولات القواعد و

ویجب أن یبلغ الحاجز المحجوز علیھ بأمر الحجز مرفقاً بھ صورة من محضر الحجز خلال ثمانیة  

 أیام على الأكثر من تاریخ توقیعھ، وإلا اعتبر كأن لم یكن. 

لمحكمة المختصة  ویجب على الحاجز خلال الخمسة عشر یوماً التالیة لتوقیع الحجز أن یرفع أمام ا

 نوعیاً دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم یكن. 

وإذا كانت الدعوى بثبوت الحق مرفوعة أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس  

 المحكمة لتنظر فیھما معاً.

D;ÎÄ]ŸPRC;

„Ë÷¡;ÜÊq,\;ÿÊŒfi∏\;√Ëd;k\Ô\Öpb;

الإجراءات المقررة لبیع منقولات المدین المحجوز علیھا، أو یجري التنفیذ  إذا حكم بصحة الحجز تتبع  

 ) من ھذا القانون. ٥٤بتسلیم المنقول في الحالة المشار إلیھا في المادة (

 
ãÄ]â’\;◊ë ’\;

ÏË]fi°\;ÏË’ÊÒâ∏\;

D;ÎÄ]ŸPSC;

ÏÒö]|;k]ŸÊ÷¬Ÿ;€ÁÅŒh;Â^;{]ë…¸\;fl¡;ƒ]fiiŸˆ\;Â^;]‚eÁÖ‚h;Â^;ÿ\ÊŸ¯\;Ô] |b;

ب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تجاوِز مائة ألف یعاقَ 

 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كلُّ مَن: 



أخفى أو ھرب عمْداً كل أموالھ أو بعضھا أو أنقص في تقدیر قیمتھا عمداً، وذلك بقصد      -۱

 الامتناع عن التنفیذ.

د المغالاة في تقدیر دیونھ، وذلك بقصد الامتناع   أفصح عمْداً      -۲ عن وجود دائن وھمي أو تعمََّ

 عن التنفیذ.

 عقَد مع أحد دائنیھ اتفاقاً یكُسِبھ مزایا خاصة إضراراً بالمنفذ لھ مع علم المنفذ ضده بذلك.     -۳

 تعمد عرقلة إجراءات التنفیذ.    -٤

ت بیانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة مع قدَّم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءا     -٥

 علمھ بذلك.

امتنع عن الإفصاح عما لدیھ من أموال، أو حجَب عمْداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أیة      -٦

بیانات أو سجلات أو مستندات كان یتعیَّن علیھ تزوید المحكمة بھا، أو حال عمْداً من الاطلاع  

 علیھا. 

D;ÎÄ]ŸPTC;

ÍÑ]ei¡ˆ\;í}ç’\;ÏË’ÊÒâŸ;

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة للشخص الطبیعي، یعاقَب الشخص الاعتباري جنائیاً بغرامة لا  

تقل عن ألفي دینار ولا تجاوِز مائة ألف دینار، إذا ارتكُِبت باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ أیة جریمة من  

ف أو امتناع أو    ) من ھذا٥۸الجرائم المنصوص علیھا في المادة ( القانون، وكان ذلك نتیجة تصَرُّ

ض آخر   أيِّ مسئول مفوَّ تسََتُّر أو إھمال جسیم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو  في ذلك   -موافقة أو 

 أو ممن یتصرف بھذه الصفة.   –الشخص الاعتباري  

 
D;ÎÄ]ŸQKC;

ÉË fii’\;ÏÕ]¡b;∫;feâi∏\;Ì÷¡;Öå]e∏\;ÉË fii’\;

) من ھذا القانون بالتنفیذ المباشر على ٥۹) و(٥۸من حكم علیھ وفقاً للمادتین ( یجوز الحكم على كل  

 أموالھ.


